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 قرار لجنة الفصل النهائي

 

 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

 هـ1442م لعام 1/2020ل/ د/3001 289/41
هـ الموافق 17/03/1442

 م03/11/2020

 سبب النهائية التصنيف نوع الدعوى

 فوات موعد الاستئناف التعويضات بسبب المخالفين للأنظمة    مدنية

 

 الوقائع

بصحيفة  هـ16/10/1441 تقدم إلى اللجنة في تاريخ المدعي الدعوى في أنتتلخص وقائع هذه 

أفيدكم بأنني أحد المكتتبين في أسهم جاء فيها ما نصه: "، المدعى عليهمكل من  دعوى ضد

 المدرجة في السوق المالية السعودية ولقد خصص لي )ثمانية أسهم( ولقد تضررت مالياً شركة )أ(

وذلك بالتضليل في النتائج  شركة )أ(وبشدة نتيجة الاحتيال والتدليس في عملية الاكتتاب في أسهم 

ريال( فيما أنه في  70المالية للمجموعة المذكورة من قبل المدعى عليهم أعلاه وجعل السهم بقيمة )

س لتطوير المجموعة ريال( وسرقت المبالغ المحصلة للانتفاع الشخصي ولي 8الحقيقة لا يتجاوز سعره )

صحيفة الدعوى بصيغتين . 1: المستنداتمما نتج عنه ضياع رأس المال والحجز عليه لفترة طويلة. 

PDF وWord .2 صورة من خطاب هيئة السوق المالية بإيداع الشكوى .PDF .3 . صورة من بطاقة

-) بنك )أ( محفظة رقم الهوية الوطنية موضح بها رقم السجل المدني والتي بواسطته تم الاكتتاب في

 10تعويضي عن رأس المال كاملًا وعن فترة حجز مبلغ الاكتتاب طوال أكثر من : الطلبات. (-

سنوات والذي توقف منفعته لي نتيجة التلاعب والتضليل في النتائج المالية للمجموعة وتقييمها بسعر لا 

 ".هتستحقه في عملية الاكتتاب من قبل الأشخاص المدعى عليهم أعلا

 حضرهاهـ عقدت اللجنة جلسة للمدعي بمفرده بهدف تحرير دعواه، 25/11/1441وفي تاريخ 

للمدعي حول من يختصم في دعواه خلاف عند افتتاح الجلسة توجهت اللجنة بسؤالها و .المدعي أصالة

ه، في حين أنه لم يختصمها في دعوا )أ(الأسماء الواردة فيها حيث ورد رقم السجل التجاري لشركة 

وبسؤاله عن تحديد  .أجاب بأنه يختصم الأسماء الواردة في صحيفة دعواه فقط وليس الشركةف

الأساس الذي يؤسس عليه دعواه في مواجهة المدعى عليهم، أجاب بأن أساس دعواه أن المدعى عليهم 

( 70قاموا بالاحتيال في المبالغة في سعر علاوة إصدار سهم الشركة الذي طرح للاكتتاب بقيمة )

وبسؤاله عن تحديد الخطأ الذي ارتكبه  .( ريالات8لا يستحق أكثر من ) في حين أنهريال تقريباً 

وبسؤاله عن تحديد هذه  .المدعى عليهم، أجاب بأن المدعى عليهم تلاعبوا بالقوائم المالية للشركة
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أصابه، أجاب بأن وبسؤاله عن الضرر الذي  .القوائم المالية، أجاب بأنه لا تحضره أي قوائم مالية

وبسؤاله عن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر،  .الضرر الذي أصابه يتمثل في خسارة رأس ماله

به الإضرار في وخطأ المدعى عليهم تسبب  ،أجاب بأن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر واضحة

به كان في عام وبسؤاله عن تاريخ اكتتابه في أسهم الشركة، أجاب بأن اكتتا .بشكل مباشر

وبسؤاله هل قام ببيع الأسهم محل الدعوى  .وأنه غير متأكد من التاريخ ،هـ1428هـ أو عام 1427

وبسؤاله عن حصر طلباته في  .أجاب بأنه ما زال مالكاً للأسهم محل الدعوى ؟زال مالكاً لها ماأم 

قيمة الأسهم أثناء  وهو ،مواجهة المدعى عليهم، أجاب بأنه يطلب التعويض عن رأس المال فقط

أجاب بطلب  ؟لديه كشف مصدق يوضح امتلاكه للأسهم محل الدعوى هلوبسؤاله  .الاكتتاب

مهلة أسبوع لتقديم هذا الكشف، وعليه قررت اللجنة منحه المهلة التي طلبها للوفاء بما وعد به، 

 .وقررت اختتام الجلسة

حسـاب لمحفظتـه الاسـتثمارية، الـذي      هـ تقدم المدعي إلى اللجنـة بكشـف  02/12/1441وفي تاريخ 

( أسهم في 8هـ، ويتبين من خلاله امتلاكه )25/11/1441وعد بتقديمه في جلسة النظر المنعقدة في تاريخ 

 شركة )أ(. 

تم تزويد المدعى عليهم بنسخة من صحيفة الدعوى ومرفقاتهـا، ومسـتخلص محضـر الجلسـة، في تـاريخ      و

 .عنهاإجابتهم مع طلب هـ، 18/01/1442

وردت اللجنة مذكرة جوابية من المدعى عليه السادس، جاء فيها ما نصه:   هـ23/01/1442وفي تاريخ 

ليها أعلاه، أطلب من فضيلتكم رد الدعوى من الناحية الشـكلية  على مذكرة المدعي المشار إ بعد الاطلاع"

على أخطاء جوهرية، ومـن الناحيـة   نظاماً ولإقامتها على غير ذي صفة ولافتقارها التحرير واحتوائها  لتقادمها

الموضوعية نظرا لعدم إرفاق المستندات الثبوتيـة علـى مـا يدعيـه المـدعي، ولعـدم ثبـوت ركـن الخطـأ والعلاقـة           

السببية بينه وبين الضرر محل الادعاء المزعوم، علمـا بـأني أحـتفق اـق الـرد تفصـيلا علـى ويـع مـا ورد في          

قرة الاستمرار في تداولات هـذه القضـية مسـتقبلا. وبعـد الاطـلاع علـى       لائحة الدعوى متى ارتأت لجنتكم المو

لائحة المدعي نحيط كريم علمكـم بالتـالي: يهيـد: ذكـر المـدعي في صـدر صـحيفة دعـواه الماثلـة أنـه أحـد            

أسـهم(، كمـا زعـم بوجـود تضـليل بالنتـائج الماليـة         8، وأنـه قـد خصـص لـه )    شـركة )أ( المكتتبين في أسـهم  

تضرر من ذلك كما طالب بالتعويض )على حد قوله( أسوة بغيره من المسـاهمين، وسـوف أرد   للشركة، وأنه 

على تلك المزاعم المفتراة في النقاط التالية: أولًا: طلب استبعادي من الدعوى لعدم مسؤوليتي عن الأحداث أثناء 

ص الـدعوى: أنـه   مرحلة الاكتتاب كون المـدعي أحـد المكتتـبين في أسـهم الشـركة: ذكـر المـدعي في ملخ ـ       
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وأنـا أتسـاءل مـاهي علاقـتي بأيـة أحـداث يـت في مرحلـة الاكتتـاب في           شـركة )أ( أحد المكتتبين في أسهم 

م، في حــين أنــني قــد التحقـــت للعمــل    2008الأســهم...؟ لقــد تم الاكتتــاب في أســهم الشــركة خــلال العــام     

امـا عـن ويـع الأحـداث الـتي جـرت       م وبالتالي تنتفـي مسـؤوليتي ي  2009بالشركة اعتبارا من شهر نوفمبر 

خــلال مرحلــة الاكتتــاب في الأســهم حيــث أنــني لم أكــن علــى قــوة العمــل خــلال تلــك الفــترة. وهــذا يعــني أن    

المدعي قد أخطأ في اختياري ضمن شخوص المـدعى علـيهم أو بمعنـى أوضـح فـإن وضـع اسمـي ضـمن المـدعى          

أدعـى بهـا علـى غـير ذي صـفة. ولقـد صـدر قـرار مـن           عليهم يعنى أن الـدعوى الماثلـة أمـام لجنـتكم المـوقرة قـد      

هـ( 1437م لعام 1/2016ل/د/1788برقم )( شركة )أ(لجنتكم الموقرة في نفس موضوع القضية )قضية 

( والتي رفعت من قبل هيئة السوق المالية هـ25/01/1436بتاريخ  9/36) بسجل دعاوى اللجنة برقم المقيدةو

، وتم تأييده من قبل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق الماليـة  فصل فيهتم ال عن ذات نفس الموضوع، والذي

هـــ(، باســتبعادي مــن هــذه الــدعوى وإدانــة أشــخاص  خــرين حســب   1438لعــام  2014ل س//0000رقــم )

تسبيب الحكم، ولم يتضمن هذا الحكم أي إدانة لي شخصيا في هذه القضية برمتها، فبالتالي نلتمس من 

من هذه القضية وفقا لقـرار الحكـم  نـف الـذكر. ثانيـا: الـدفع بتقـادم الـدعوى نظامـا           فضيلتكم استبعادي

 الحــق دعــوى تســمع لا’: أن الماليــة علــى الســوق هيئــة نظــام مــن( 58) المــادة لفــوات ميعــاد نظرهــا: لقــد نصــت 

 تم ذاإ النظـام  هـذا  مـن  والخمسـين  والسابعة والخمسين والسادسة والخمسين الخامسة المواد بموجب الخاص

 الـتي  الحقـائق  أدرك قـد  الشـاكي  أن فيـه  يفـتر   الـذي  التاريخ من سنة مرور بعد الهيئة لدى الشكوى إيداع

 بعـد  اللجنـة  أمـام  الـدعوى  هـذه  سمـاع  الأحـوال  مـن  حـال  بـأي  يجـوز  ولا لمخالفـة،  ضحية كان أنه يعتقد جعلته

 تقبلـه  بعذر المدعي يتقدم أو بالحق ليهع المدعى يقر لم ما بها؛ المدعى المخالفة حدوث من سنوات خمس مرور

ــة ــدعي    ، ‘اللجن ــا إلى تــاريخ علــم الم ــل مــن الســهم بإيقــاف تــداول  ولــو رجعن ــة الســوق هيئــة قب  وهــو يــوم  المالي

م )علــى اعتبــار أن واقعــة إيقــاف تــداول الســهم يفــتر  العلــم بهــا يقينــا مــن جانــب كــل             00/00/2012

 –ي أدرك فيه أنـه كـان ضـحية لأيـة معلومـات مضـللة مزعومـة        المساهمين(، والمفتر  أن هذا التاريخ هو الذ

 نحــن الــتي دعــواه بإقامــة يقــم لم أن المــدعى وحيــث -علــى حــد مــا ذكــره المــدعي في صــدر لائحــة الــدعوى  

علمــه بإيقــاف  تــاريخ عــن ســنوات خمــس م، وهــو تــاريخ يبعــد أكثــر مــن20/05/2020 بتــاريخ إلا بصــددها

 مراحـل  مـن  مرحلـة  أي في بـه  الحكـم  يلـزم  العـام  النظـام  مـن  فيـه  كـم والح التقـادم  أن وحيـث  تداول السـهم، 

 جـديرة  تكـون  المـدعي  دعـوى  فـإن  لـذا  أسـبابه،  توفر عند نفسها من تلقاء به تحكم أن اللجنة وعلى الدعوى
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نظامـاً. ثالثـا: عـدم تحريـر الـدعوى بالشـكل الصـحيح وعـدم تقـديم المسـتندات            لتقادمهـا  عنهـا  النظر بصرف

ؤيــدة لادعــاءات المــدعي في الــدعوى المنظــورة: أن كــل مــا جــاء في ملخــص الــدعوى المــذكورة: أن     الثبوتيــة الم

وخصص له عـدد سـبعة أسـهم وأنـه يتقـدم بشـكوى في شـأن         شركة )أ(المدعي هو أحد المكتتبين في أسهم 

ي المساهمين. وإن التضليل بالنتائج المالية )على حد زعمه( ثم طلب المدعي من اللجنة الموقرة تعويضه أسوة بباق

ما ذكره المدعي في ملخص دعواه أقوال مرسلة لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة الدفوع القانونية السـليمة وذلـك   

، شـركة )أ( للأسباب الآتية: أ. لم يقدم المدعي أية مسـتندات تؤيـد ادعائـه كونـه أحـد المكتتـبين في أسـهم        

 أسـهم الشـركة ولم يقـدم كشـف حسـاب محفظـة       فلم يقدم مستندات ثبوتيـة رسميـة تـدل علـى اكتتابـه في     

الأسهم الذي يبين وصف وعدد وقيمة الأسـهم وحركتهـا وأسـعارها، )إن وجـدت(. إن كـل مـا جـاء بملخـص         

صحيفة الدعوى هي أقوال مرسلة بدون مسـتندات ثبوتيـة ولا ترقـى إلى مسـتوى البينـة علـى مـا يدعيـه المـدعي          

المدعي غير محـررة، حيـث لم دـدد المـدعي البيانـات المضـللة       وهو سبب كافي لرفض الدعوى. ب. إن دعوى 

المزعومة التي أدت إلى الإضرار به تفصيلا ولا المسؤول عنها كل على حدة ولا الأثـر المترتـب عليهـا مـن حيـث      

الضرر ولا مدى مسؤولية كل طرف تحديدا عن الضرر ولا العلاقة السببية بين الخطأ والضرر. ولم يقدم ما 

 وارتباطي بتلك البيانات المضللة المدعى بها، فجاء طلبه للتعويض طلبا مرسلا، مما يجعل أركان يثبت صلتي

المسؤولية غير متوفرة وغير متحققة في حقي، وحيث أن الأصل في الدعوى أن تكـون محـررة معلومـة المـدعى     

عوى المقامـة ضـدي.   به مصرحا بالطلب فيهـا فيـبين الخصـم مـا يلـزم لتحريرهـا ممـا يسـتوجب عـدم قبـول الـد           

. اسـتبعادي مـن الـدعوى    1من مقام اللجنة المـوقرة:   نرجوعلى ما سبق وللأسباب السالف ذكرها  وبناءًوعليه 

. 2لعدم مسؤوليتي عن الأحـداث أثنـاء مرحلـة الاكتتـاب كـون المـدعي أحـد المكتتـبين في أسـهم الشـركة.           

دم وجود مستندات ثبوتيـة علـى مـا يدعيـه المـدعي.      . رد الدعوى لع3نظاماً.  لتقادمها صرف النظر عن الدعوى

. رد الــدعوى 5. رد الــدعوى لعــدم ثبــوت ركــن الخطــأ والعلاقــة الســببية بينــه وبــين الضــرر محــل الادعــاء.       4

. إلــزام المــدعي بــالتعويض عــن الضــرر المــادي والمعنــوي   6لافتقارهــا التحريــر واحتوائهــا علــى أخطــاء جوهريــة.  

 ."المترتب على رفع الدعوى

( وردت اللجنة مذكرة جوابية من المدعى عليه الرابع، جاء فيها ما هـ23/01/1442وفي ذات التاريخ )

بعد الاطلاع على مذكرة المدعي المشار إليها أعلاه، أطلب من فضيلتكم رد الدعوى من الناحية نصه: "

وائها على أخطاء جوهرية، نظاماً ولإقامتها على غير ذي صفة ولافتقارها التحرير واحت الشكلية لتقادمها



 

 

5 

 

ومن الناحية الموضوعية نظرا لعدم إرفاق المستندات الثبوتية على ما يدعيه المدعي، ولعدم ثبوت ركن الخطأ 

والعلاقة السببية بينه وبين الضرر محل الادعاء المزعوم، علما بأني أحتفق اق الرد تفصيلا على ويع ما 

م الموقرة الاستمرار في تداولات هذه القضية مستقبلا. وبعد الاطلاع ورد في لائحة الدعوى متى ارتأت لجنتك

على لائحة المدعي نحيط كريم علمكم بالتالي: يهيد: ذكر المدعي في صدر صحيفة دعواه الماثلة أنه أحد 

أسهم(، كما زعم بوجود تضليل بالنتائج المالية  8، وأنه قد خصص له )شركة )أ(المكتتبين في أسهم 

وأنه تضرر من ذلك كما طالب بالتعويض )على حد قوله( أسوة بغيره من المساهمين، وسوف أرد  للشركة،

على تلك المزاعم المفتراة في النقاط التالية: أولًا: طلب استبعادي من الدعوى لعدم مسؤوليتي عن الأحداث أثناء 

في ملخص الدعوى: أنه مرحلة الاكتتاب كون المدعي أحد المكتتبين في أسهم الشركة: ذكر المدعي 

وأنا أتساءل ماهي علاقتي بأية أحداث يت في مرحلة الاكتتاب في  شركة )أ(أحد المكتتبين في أسهم 

م، في حين أنني قد التحقـت للعمل 2008الأسهم...؟ لقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة خلال العام 

تي ياما عن ويع الأحداث التي جرت م وبالتالي تنتفي مسؤولي2009بالشركة اعتبارا من شهر أبريل 

خلال مرحلة الاكتتاب في الأسهم حيث أنني لم أكن على قوة العمل خلال تلك الفترة. وهذا يعني أن 

المدعي قد أخطأ في اختياري ضمن شخوص المدعى عليهم أو بمعنى أوضح فإن وضع اسمي ضمن المدعى 

رة قد ادعى بها على غير ذي صفة. ولقد صدر قرار من عليهم يعنى أن الدعوى الماثلة أمام لجنتكم الموق

هـ( 1437م لعام 1/2016ل/د/1788برقم )( شركة )أ(لجنتكم الموقرة في نفس موضوع القضية )قضية 

( والتي رفعت من قبل هيئة السوق المالية هـ25/01/1436بتاريخ  9/36) بسجل دعاوى اللجنة برقم المقيدةو

، وتم تأييده من قبل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تم الفصل فيه عن ذات نفس الموضوع، والذي

هـ(، باستبعادي من هذه الدعوى وإدانة أشخاص  خرين حسب 1438لعام  2014ل س//1189رقم )

تسبيب الحكم، ولم يتضمن هذا الحكم أي إدانة لي شخصيا في هذه القضية برمتها، فبالتالي نلتمس من 

بعادي من هذه القضية وفقا لقرار الحكم  نف الذكر. ثانيا: الدفع بتقادم الدعوى نظاما فضيلتكم است

 الحق دعوى تسمع لا’: أن المالية على السوق هيئة نظام من( 58) المادة لفوات ميعاد نظرها: لقد نصت

 تم إذا ظامالن هذا من والخمسين والسابعة والخمسين والسادسة والخمسين الخامسة المواد بموجب الخاص

 التي الحقائق أدرك قد الشاكي أن فيه يفتر  الذي التاريخ من سنة مرور بعد الهيئة لدى الشكوى إيداع

 بعد اللجنة أمام الدعوى هذه سماع الأحوال من حال بأي يجوز ولا لمخالفة، ضحية كان أنه يعتقد جعلته
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 تقبله بعذر المدعي يتقدم أو بالحق عليه دعىالم يقر لم ما بها؛ المدعى المخالفة حدوث من سنوات خمس مرور

 وهو يوم المالية السوق هيئة قبل من السهم بإيقاف تداول ولو رجعنا إلى تاريخ علم المدعي، ‘اللجنة

م )على اعتبار أن واقعة إيقاف تداول السهم يفتر  العلم بها يقينا من جانب كل 22/07/2012

 –و الذي أدرك فيه أنه كان ضحية لأية معلومات مضللة مزعومة المساهمين(، والمفتر  أن هذا التاريخ ه

 نحن التي دعواه بإقامة يقم لم أن المدعي وحيث -على حد ما ذكره المدعي في صدر لائحة الدعوى

علمه بإيقاف  تاريخ عن سنوات خمس وهو تاريخ يبعد أكثر من م،20/05/2020 بتاريخ إلا بصددها

 مراحل من مرحلة أي في به الحكم يلزم العام النظام من فيه والحكم مالتقاد أن وحيث تداول السهم،

 جديرة تكون المدعي دعوى فإن لذا أسبابه، توفر عند نفسها من تلقاء به تحكم أن اللجنة وعلى الدعوى

نظاماً. ثالثا: عدم تحرير الدعوى بالشكل الصحيح وعدم تقديم المستندات  لتقادمها عنها النظر بصرف

ة المؤيدة لادعاءات المدعي في الدعوى المنظورة: أن كل ما جاء في ملخص الدعوى المذكورة: أن الثبوتي

وخصص له عدد سبعة أسهم وأنه يتقدم بشكوى في شأن  شركة )أ(المدعي هو أحد المكتتبين في أسهم 

بباقي المساهمين. وإن  التضليل بالنتائج المالية )على حد زعمه( ثم طلب المدعي من اللجنة الموقرة تعويضه أسوة

ما ذكره المدعي في ملخص دعواه أقوال مرسلة لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة الدفوع القانونية السليمة وذلك 

، شركة )أ(للأسباب الآتية: أ. لم يقدم المدعي أية مستندات تؤيد ادعائه كونه أحد المكتتبين في أسهم 

ابه في أسهم الشركة ولم يقدم كشف حساب محفظة فلم يقدم مستندات ثبوتية رسمية تدل على اكتت

الأسهم الذي يبين وصف وعدد وقيمة الأسهم وحركتها وأسعارها، )إن وجدت(. إن كل ما جاء بملخص 

صحيفة الدعوى هي أقوال مرسلة بدون مستندات ثبوتية ولا ترقى إلى مستوى البينة على ما يدعيه المدعي 

دعوى المدعي غير محررة، حيث لم ددد المدعي البيانات المضللة وهو سبب كافي لرفض الدعوى. ب. إن 

المزعومة التي أدت إلى الإضرار به تفصيلا ولا المسؤول عنها كل على حدة ولا الأثر المترتب عليها من حيث 

الضرر ولا مدى مسؤولية كل طرف تحديدا عن الضرر ولا العلاقة السببية بين الخطأ والضرر. ولم يقدم ما 

ت صلتي وارتباطي بتلك البيانات المضللة المدعى بها، فجاء طلبه للتعويض طلبا مرسلًا، مما يجعل أركان يثب

المسؤولية غير متوفرة وغير متحققة في حقي، وحيث أن الأصل في الدعوى أن تكون محررة معلومة المدعى 

ول الدعوى المقامة ضدي. به مصرحا بالطلب فيها فيبين الخصم ما يلزم لتحريرها مما يستوجب عدم قب

. استبعادي من الدعوى 1نرجو من مقام اللجنة الموقرة: على ما سبق وللأسباب السالف ذكرها  وبناءًوعليه 
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. 2لعدم مسؤوليتي عن الأحداث أثناء مرحلة الاكتتاب كون المدعي أحد المكتتبين في أسهم الشركة. 

عوى لعدم وجود مستندات ثبوتية على ما يدعيه المدعي . رد الد3نظاماً.  لتقادمها صرف النظر عن الدعوى

ولعدم وجود ما يوجب مسؤوليتي ولعدم ثبوت ركن الخطأ والعلاقة السببية بينه وبين الضرر محل الادعاء 

. إلزام المدعي بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي 4ولافتقارها التحرير واحتوائها على أخطاء جوهرية. 

 ."الدعوىالمترتب على رفع 

، عنهماطلب إجابته مع ، هـ26/01/1442تم تزويد المدعي بنسخة من هاتين  المذكرتين في تاريخ و

هـ تقدمت 1441أنه في شهر شعبان من عام  /1جاء فيها ما نصه: "... وفوردت اللجنة إجابته في التاريخ ذاته، 

هيئة السوق المالية بعد علمي بها عن  عن طريق موقع شركة )أ(بطلب انضمام للدعوى الجماعية المقامة ضد 

طريق وسائل الإعلام وتم الاتصال على هيئة السوق المالية لمعرفة كيفية الانضمام للدعوى الجماعية وأفادني 

احد الموظفين بأنه لا يمكنني ذلك لأنه تم صدور الحكم وعلي رفع دعواي بشكل منفرد وعند طلب 

تم إفادتي بخطاب إيداع الدعوى موضحاً فيه أسماء المدعى عليهم وبناءً  )أ(أسماء المسؤولين عن إدارة شركة 

المال من  /2 .على ذلك تم رفع دعواي وإيداعها في الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

 لاستقبالفي السابق  جهةولم تكن هناك  وحمايته حفظه ةعيالشر تالضروريات الخمس التي كفل

المطالبة بأموالي بعد ما تبين أن هناك تلاعب في القوائم المالية المعلنة ما أن هذا حق أصيل لي في شكواي ك

 /3وبعض من المسؤولين عن إدارتها.  شركة )أ(للشركة والمثبتة في حكم الدعوى الجماعية المقامة ضد 

عبر الوسائط دي ميلا 16/07/2020تاريخ جلسة عُقدت بلها في  الاستماعدعواي تم تحريرها وتم 

ثبات اكتتابي إتم  /4المالية. لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق الإلكترونية بسبب جائحة كورونا وذلك 

بأن  بكشف من البنك وتم إيداعه لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية علماً شركة )أ(بأسهم 

شركة بعد مراجعتها وتدقيقها من المسؤولين عن إدارة  المعلنة وذلكالاكتتاب تم بعد مراجعة القوائم المالية 

هذا هو الرد الثابت على كل مدعى عليه في حالة رده وكلي  /5والتي لم تكن صحيحة في واقع الأمر.  )أ(

ثقة بكم للتبيُن من المدعى عليهم وإرجاع حقي من المتسبب الحقيقي أو المتسببين في خسارة أموالي أسوة 

لم أقيم هذه  /6والذي صدر الحكم في الدعوى الجماعية بتعويضهم.  )أ(ين في شركة بغيري من المساهم

في  )أ(الدعوى على المدعى عليهم ألا بعد أخذ أسمائهم من هيئة السوق المالية كمسؤولين عن إدارة شركة 

 في خسارتي لم أعطي أموالي للمتسببين /7فترات مختلفة بداية من الاكتتاب إلى وقت إيقافها عن التداول. 
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كدين مسترد منهم، وإنما للمساهمة والاستثمار في شركة توضح قوائمها المالية المعلنة بأنها في مستوى 

 ".مالي رصين وذلك كان عكس الواقع

مع طلب هـ 28/01/1442تم تزويد المدعى عليهما الرابع والسادس بنسخة من هذه المذكرة في تاريخ و

 .عنهاإجابتهما 

من وكيل  -تحملان المضمون ذاته -ن ان جوابيتامذكرتوردت اللجنة هـ 04/02/1442وفي تاريخ 

، وتاريخ (289/1441رقم )الدعوى  صحيفةإشارة إلى السابعة والثامن، جاء فيهما ما نصه: "المدعى عليهما 

ننا ، فإالسابعة والثامني لَضد عدد من المدعى عليهم، منهم موكِّ ،المدعي المقامة من ،ـه17/10/1441

بملخص نستهلها  المدعي، ساقه تفنيد لما نرفق لسعادتكم هذه المذكرة للإجابة على الدعوى، فيها

ا ديوان المظالم هو المختص حصرً. 1. الملخص: طلباتنا من لجنتكم الموقرةثم تنفيذي، يعقبه بيان تفصيلي، 

ولاية اللجنة عن  ن ثم تنتفي، ومدعوى تقام ضد أي محاسب قانوني لسبب يتعلق بمزاولة مهنته يةبنظر أ

ها؛ نظامًا لجواز سماع ينالمقرر ينالميعادكلا بعد فوات المدعي بدعواه تقدم . 2 .ها بخصوص موكِّلَينظر

. 4 عدم قبولها. بدعوى المدعي مرسلة وغير محررة؛ ما يستوج. 3 الدعوى.هذه سماع وعليه فلا يجوز معه 

أوجه ووعلاقته السببية، خاصة، موكِّلَي إلى المدعى عليهم وإلى المنسوبة تصرفات من إثبات الالدعوى خلو 

نطلب الحكم في دفوعنا بعدم الاختصاص وعدم قبول الدعوى شكلًا على استقلال قبل . 5. المخالفة فيها

النص النظامي الموجب لثبوت المخالفة وقت ادعاء حدوثها؛ إذ لم يارس  . عدم وجود6 البحث في الموضوع.

 والشروط المعايير وضعب ( من نظام السوق المالية6/9بموجب المادة )المنوط بها ختصاص الاق المالية هيئة السو

 ينكمحاسبموكِّلَي إلا بعد انتهاء عمل  الأشخاص المرخص لهم، حسابات مراجعي في توافرها الواجب

ض شرعًا، لتضافر بالتعوي . عدم جواز مطالبة موك ِّلَي7. سنوات سبعبأكثر من  شركة )أ(ل ينقانوني

أما موكِّلَي فلا ضمان  ،يكون على الشركاء بما حصلوا من أرباح إنما الضمان النصوص الشرعية على أن

ي لَبتسبب موك ِّ امع التسليم جدلً. 8 بها. اولا تعويض، كونهما لم دصلا على هذه الأرباح ولم ينتفع هماعلي

لمتسبب عند بابالمباشر لا  تعلقهة المقررة في الضمان فإن من القواعد الفقهي -وهو ما لا نقر-في الضرر 

، وز عدالة؛ لعدم جواز مطالبته مرتينتجبالتعويض لا  المدعى عليه الثامن يمطالبة موكل. 9 اجتماعهما.

أنه مخالف لصريح نظام كما  إحداهما بصفته الشخصية والأخرى بصفته شريكًا في الشركة،

لجنة . 1 :اللجنة غير مختصة ولائيًّا بنظر هذا النزاع في حق موكِّلَي: ي: أولًاالشركات المهنية. البيان التفصيل
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 من هي الاختصاص الولائي وقواعد النزاع، هذا ولائيًّا بنظر مختصة غير الفصل في منازعات الأوراق المالية

 يجعل صة ولائيًّامخت غير جهة من القرار وصدور مخالفته، يجوز لا الذي العام النظام ومن الآمرة القواعد

موضوع بحث في قبل الالتعر  له والفصل فيه يجب ومن المسلمات أن هذا الدفع  سواء، والعدم هو القرار

المقدمة الأولى: أ.  :ونوضح عدم اختصاص اللجنة بنظر هذه القضية من خلال مقدمتين ونتيجةالدعوى، 

؛ لكونهما مراجعي حسابات شركة )أ(لبأعمال محاسبية  امرتبط بقيامهمموكِّلَي أساس الدعوى ضد 

إذ يطالب المدعي في هذه الدعوى من موكِّلَي بالتعويض عن الخسائر التي لحقت به جراء شرائه  خارجيين؛

صراحةً على ( من نظام المحاسبين القانونيين 32المادة ) صتالمقدمة الثانية: ن. ب. شركة )أ(للأوراق المالية ل

ديوان  : "يختصونصهاالدعاوى المتعلقة بمزاولة المحاسبين القانونيين مهنتهم؛ بنظر  ديوان المظالم اختصاص

. ج. "...المهنة بمزاولته يتعلق لسبب القانوني المحاسب علىأو  من تُقام التي الدعاوى كافة بنظر المظالم...

بخصوص النزاع نظر هذا  فيولاية اللجنة  يظهر جليًّا بعد عر  المقدمتين السابقتين؛ انعدامالنتيجة: 

ة أن المنظم قد أناط خاصِّولائيًّا ونوعيًّا بنظر هذا النزاع، و -حصرًا-واختصاص ديوان المظالم ، موكِّلَي

هي لجنة النظر و ؛الاختصاص بالتحقيق في مخالفات المحاسبين القانونيين ومحاسبتهم عليها إلى لجنة أخرى

مع عدم التسليم باختصاص اللجنة  : الدفوع الشكلية:يًاثان في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين.

قد  ولائيًّا في نظر هذا النزاع، ومع عدم التسليم بصحة رفع دعوى المدعي في مواجهة موكِّلَي؛ فإن الدعوى

تقتضي عدم سماعها ابتداء، وهذه العيوب يثل دفوعنا الشكلية في الجوهرية عيوب ال ها عدد منشاب

لا يجوز سماع هذه الدعوى، ولا يجوز قبولها . 1 :على النحو الآتي لسعادتكم هاوردمواجهة الدعوى، ون

لا يجوز النظر في هذه الدعوى لسقوطها بالتقادم، والتقادم  :ا وسقوطها بالتقادملفوات ميعاد نظره شكلًا

نظام  ية، إذ حددالنظام المدة خلال تقديم الدعوى يتم من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته؛ حيث إنه لم

السوق المالية المدة التي يمكن خلالها سماع الدعوى المتعلقة بمطالبة مشتري الورقة المالية بالتعويض عما 

( من 27( من نظام السوق المالية، والمادة )58ه المادة )نصت عليما  وذلك حسب يدعي أنه لحقه من ضرر؛

دعوى بموجب المواد الخامسة  يةلا تسمع أ’أنه:  إذ ذكرتا، المالية الأوراقت منازعا في الفصل لائحة إجراءات

والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة 

الفة، وجود مخن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أبعد مرور سنة من التاريخ الذي يفتر  فيه 

سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث  -حال من الأحوالبأي -ولا يجوز 
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الثابت بالمدة الأولى )سنة من تاريخ العلم بالمخالفة(:  فيما يتعلقأ.  :كالتالي وبيان ذلك ،‘المخالفة المدعى بها

 بتاريخن التداول تاريخ تعليق الأسهم عمن علمه اليقيني بالضرر المدعى به وإدراكه له المدعي في حق 

قد انقضت المدة المحددة بناءً عليه فو، إن لم يكن قبل ذلك، م22/07/2012، الموافق ـه04/09/1433

تقدم دون تقديمه الشكوى واتخاذ ما يلزم لسماع دعواه وقبولها؛ حيث إنه  لإيداع الشكوى لدى الهيئة

: لو سنوات(الا يتعلق بالمدة الثانية )الخمس وفيمفوات المدة النظامية. ب. بعد  ، أيِّـه1441بشكواه في عام

سلمنا جدلًا أن المدعي لم يعلم ذلك على النحو المبين في النقطة السابقة، فإن المدة النظامية لسماع الدعوى 

ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع ’( من نظام السوق المالية: 58قد انتهت بقوة النظام؛ إذ جاء في المادة )

وهذا نص صريح بعدم ، ‘أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها هذه الدعوى

سماع الدعوى مطلقًا بعد مرور خمس سنوات من وقت وقوع المخالفة المدعى بها، والمخالفة المدعى بها وقعت 

على وقت  م، أيِّ سبق مرور أكثر من اثني عشرة سنة00/00/2008في نشرة الاكتتاب الصادرة بتاريخ 

عام اللجنة إلى  بشكواه يتقدم المدع إذفي إقامة الدعوى؛ المدعي  حق حدوث المخالفة، ومن ثم يسقط

وعلى ذلك لا يجوز  الثانية أيضًا من حصول المخالفات المدعى بها، أي بعد مرور المدة النظامية، ـه1441

اع الدعوى للتقادم هو ما أقرته اللجنة في كما أن القضاء بعدم جواز سم. ج. سماع الدعوى؛ لسقوطها بالتقادم

 1/2014ل/د/1388ومن ذلك قرار اللجنة الصادر برقم  ،قرارات سابقة لها وبوقائع مماثلة لهذه الدعوى

نص القرار رقم  ، إذه1435لعام  1/2014ل/د/1390هـ وأيضا قرارها رقم 1435لعام 

يها المدعي في طلب التعويض قد وقعت من وحيث إن المخالفة التي يستند عل’ :على 1/2014ل/د/1390

م أي بعد انقضاء 26/9/2013م وقيامه برفع الدعوى ضده كان في 2/10/2005المدعى عليه بتاريخ 

الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم ، أكثر من خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة

لخمسين من نظام السوق المالية والمادة السابعة والعشرين من جواز سماع الدعوى إعمالا لنص المادة الثامنة وا

دعوى المدعي غير محررة وهي دعوى مرسلة ولا . 2 .‘لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية

روط صحة الدعوى من المسلمات التي لا جدال فيها أن من شأ.  يمكن قبولها، وبيان ذلك على النحو التالي:

 المرافعات نظام من( 66) للمادة مخالف الدعوى تحرير وعدما تكون مرسلة، لّنة، وأررةً بيِّأن تكون مح

 استجواب قبل دعواه لتحرير لازم هو عما المدعي يسأل أن القاضي على’: التي تنص على أنه الشرعية،

 فيحكم لك،ذ عن امتنع أو تحريرها عن المدعي عجز وإذا ذلك، قبل فيها السير له وليس عليه، المدعى
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الذي أكدته و ،( من نظام السوق المالية56)ومخالف أيضًا للمادة  ،‘الدعوى عن النظر بصرف القاضي

حتى يصح  هايجب على مدعي الضرر إثبات إذ ذكرتا شروطًا ؛من لائحة سلوكيات السوقب( -10المادة )

أنه لم يكن على علم بإغفال ( 1يتعين على الشخص مدعي الضرر إثبات: ...’ أنه: على فقد نصتاادعاؤه، 

( أنه ما كان ليشتري أو يبيع الورقة المالية المعنية لو علم مسبقا بإغفال المعلومات أو 2البيان أو عدم صحته. 

( أن الشخص المسؤول 3عدم صحتها، أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء. 

المعلومات غير الصحيحة قد علم بصحتها، أو أنه كان على دراية بأن هناك  عن إبداء البيانات أو إعطاء

، ‘ا أن المعلومات المصرح بها قد تضمنت إغفالا لحقيقة جوهرية مهمة، أو أنها غير صحيحةا كبيًراحتمالً

تصرفات من إثبات الالدعوى خلو ب.  .وعدم قبولها هاما يستوجب رد؛ وهو ما لم يتحقق في دعوى المدعي

إذ إن دعوى التعويض  أوجه المخالفة فيها؛ووعلاقته السببية، خاصة، موكِّلَي المنسوبة إلى المدعى عليهم وإلى 

التي يرفعها المدعي تستوجب منه أصالة إثبات التصرفات الخاطئة ووجه الضرر فيها، وارتباطها المباشر بما 

 ركان المسؤولية في قضايا التعويض،يدعيه من ضرر؛ بالإضافة إلى تحديد مقدار الضرر، وهذه هي أ

إلى الضرر التي أدت  -موكِّلَي- المحاسب القانوني اقترفهاإن المدعي لم يذكر المخالفات التي  وحيث

تفصيلًا، ولا القائم بكل منها على حدة، ومدى مسؤولية كل طرف تحديدًا، وعلاقته السببية، المدعى به 

مرتكبي ولم ددد  ؛الآخرين ى عليهملمدعإلى االمخالفات التي نسبها ب اوارتباطهم اولم يقدم ما يثبت صلتهم

أركان المسؤولية  ما يجعل ،الأثر المالي لهذه المخالفات على قيمة السهم، ولم يبين المخالفات على وجه الدقة

ة على الوجه المطلوب يجعل هذه الدعوى مرسلة وغير محرر ذلك وعدم تفصيل؛ موكِّلَيفي حق  غير متحققة

في دعاوى مشابهة على - وهذا ما جرى عليه العمل لدى لجنتكم الموقرة؛ حيث قررتج.  وواجبة الرفض.

عدم قبول دعاوى المدعين لعدم بيان وتفصيل دعواهم )انظر على سبيل المثال: القرار  -المدعى عليهم أنفسهم

ؤيد بقرار لجنة ( الم123/40( الصادر في الدعوى رقم )ـه1440لعام  1/2019ل/د/2492رقم )

(، والقرار رقم ـه1440لعام  2019ل.س//1722الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم )

(، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم ـه1441لعام  1/2019ل/د/2604)

والدفوع الشكلية  ونتمسك بالفصل في دفعنا بعدم الاختصاص ،هذا (.ـه1441لعام  2019ل.س//1844)

: ثالثًا .الشرعية المرافعات نظام من( ٧٧على استقلال وقبل الدخول في الموضوع؛ عملا بما تنص عليه المادة )

، بالمخالفة لمبدأ النص النظامي الموجب لثبوت المخالفة وقت ادعاء حدوثها عدم وجود. 1 :وضوعيةالدفوع الم
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 المعايير هيئة وضعلل’أن:  ( من نظام السوق المالية6/9المادة )أناطت  :عدم رجعية القوانين ومبدأ فورية القوانين

 في المساهمة المدرجة شركاتسابات الذين يتولون تدقيق دفاتر الالح مدققي في توافرها الواجب والشروط

 ـه12/4/1440تاريخ بإلا هذه المعايير والشروط ضع بو يارس اختصاصها بيد أن الهيئة لم، ‘السوق

 لإشراف الخاضعة المنشآت حسابات مراجعي تسجيل قواعد’صدور وهو تاريخ  ،م19/12/2018فق الموا

 ماالقواعد التي صدرت بعد انتهاء عملههذه ب مانا على عدم التزامهفكيف داكم موكّلا، ‘الهيئة

 ينقانوني ينكمحاسب مابأكثر من سبع سنوات؟ حيث انتهى عمله شركة )أ(ل ينقانوني ينكمحاسب

مطالبة موكِّلَي بدفع التعويض عن الخسائر وتضمينهم . 2 م.2012ا في الربع الأول من سنة فعليًّ ة )أ(شركل

 لما أخرجهمن المعلوم أن من أسباب الضمان الملك؛ أ.  هو مخالفة صردة لأحكام الشريعة الإسلامية:

 -رضي الله عنهما- عمروبن  عبد الله عنالنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني واللفق للنسائي 

ضمان المال يكون  أن دلالة على وفيه، ‘عن ربح ما لم يضمنرسول الله صلى الله عليه وسلم  نهى’ قال:

. والقاعدة الفقهية نصت على أما من ليس له ملك ولا ولاية على المال فلا ضمان عليه عليه،باستقرار الملك 

ى ما أخرجه أحمد والبيهقي وأصحاب السنن وابن حبان ه القاعدة علهذمبنى و ،‘الخراج بالضمان’أن: 

الخراج ’أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  -رضي الله عنها-وصححه من حديث عائشة 

اتفقوا على أن الخراج هو منفعة الشيء والضمان هو التعويض فأصل متفق عليه بين الفقهاء، وهو ، ‘بالضمان

والشاهد من ذلك على دعوانا افع الشيء يستحقها من يلزمه ضمانه لو هلك، المالي عن الضرر، والمعنى أن من

ض، ولا تعوي همافلا ضمان عليموكِّلَي أما  ،الضمان يكون على الشركاء بما حصلوا من أرباح أن

كسبب من  المراد بالإتلافكما ذكر الفقهاء أن ب.  كونهما لم دصلا على هذه الأرباح ولم ينتفعا بها.

وهناك فرق بين المباشرة والتسبب؛ جاء في مجمع  ،أي مباشرة الإتلاف ،المباشرةأسباب الضمان هو 

في معر  الحديث عن إتلاف مال الغير بالمباشرة والتسبب: "والمباشر ضامن وإن لم يتعد  146الضمانات صـ

مع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى أنه إذا اجت’والقاعدة الفقهية التي قررها الفقهاء: لا".  والمتسبب

والمتسبب هو المفضي والموصل إلى وقوعه ويتخلل بين فعله  ،فوا المباشر بأنه الفاعل له بالذاتوعرِّ ،‘المباشر

يقول ووبين الأثر المترتب عليه فعل فاعل مختار، والمباشر دصل الأثر بفعله من غير تخلل فعل فاعل مختار. 

اتفقت المذاهب على أنه عند اجتماع المباشر ’كتابه الضمان في الفقه الإسلامي:  الشيخ علي الخفيف في

ي في لَبتسبب موك ِّ امع التسليم جدلًلذا فإنه ؛ ‘يتعلق الضمان بالمباشر دون المتسبب ،للضرر والمتسبب فيه
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لمتسبب عند بابالمباشر لا  تعلقهفإن من القواعد الفقهية المقررة في الضمان  -وهو ما لا نقر-الضرر 

القواعد الفقهية والأصول الشرعية أن أخذ المال لا دل إلا تبرعًا أو في مقابلة مال كما قررت ج.  اجتماعهما.

هو مقابلة المال بالمال، فإذا قوبل المال بغيره  لأن أساس التعويض ؛أخذ أو تلف، وإلا كان أكلًا له بالباطل

تعالي: )وإن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَال كُمْ لا تَظلْ مُونَ ولا تُظْلَمُونَ( وقد قال سبحانه و ،كان أكلًا له لغير حق

ا فاتهم من نفع أموالهم مدة بقائها متعويضًا للدائنين ع فلما أبطل الربا لم يقر في مقابل ذلك[ 279]البقرة: 

أخرجه أبو داود والنسائي وابن ولو مطلًا، وقال صلى الله عليه وسلم: )لي الواجد ظلم دل عرضه وعقوبته( 

نه ابن حجر والألباني، ووجهه أنه قصر ما دل على الشكاية والعقوبة دون إباحة ماله، سوح ،ماجه

 تعويضًا ماليًا عن مجرد التأخر هو صريح الربا )إما أن تقضي أو تربي(،  الدائن فتعويض

خذ العو  عن منفعتها، ألى أعيان يجوز عما فاتت منفعته يشترط لصحته أن يرد ع فضلًا عن أن التعويض

مبادلتها بمال، اسبان أن الأموال إذا  بخلاف الديون فمنافعها التي حرم منها الدائن لا تعد مالًا، ولا يصح

كانت نقودًا لا تصح إجارتها بالإواع، فلا يلزم  خذها غصبًا أو المماطل لما ثبت في ذمته إلا ردها دون 

 ‘الغنم بالغرم’من القواعد الفقهية المقررة شرعًا قاعدة: د.  .ا المحتمل المظنونضمان ما فوته من راه

الغنم ’قال الدكتور سعد الشثري في شرحه لقاعدة . ‘والنقمة بقدر النعمة ،النعمة بقدر النقمة ’وقاعدة: 

وبهذه ، ‘تثبت له إن الحقوق الواجبة إذا كانت تثبت على شخصٍ في عيٍن فحينئذٍ الحقوق التي لها’: ‘بالغرم

ومن  أما غيره ممن منفعته في أجرته خاصة فلا ضمان عليه. ،القاعدة يتبين أن من له المنفعة يضمن ما تلف

خلال العر  السابق يتضح جليًّا أمام لجنتكم الموقرة أن تضمين موكِّلَي خسائر لم يباشراها، ولم يغنما 

مطالبة . 3 كله كفيل برفض الدعوى في مواجهة موكِّلَي. نفعها هو مخالف لما قررته الشريعة الغراء، وهذا

هو أمر  أحد منسوبيها بصفتهومرة بصفته شريك في الشركة  مرتان: مرة المدعى عليه الثامنموكلي 

مرة بصفته مرتين؛  بالتعويض المدعى عليه الثامنموكلي : لا يجوز مطالبة مخالف لنظام الشركات المهنية

 إذ إن في ذلك ازدواجية في المطالبة، ومخالفة لما قرره نظام ،بصفته أحد منسوبيهاومرة  ،شريك في الشركة

 يمارس التي الشركة عن استقلال على يسأل لا المهنية الشركة في الشريك قرر أنَّ المهنية، إذ الشركات

 من لحقها ابم الشركاء على ترجع أن وللشركة أولًا، الشركة طريق عن تتم فالمساءلة أعماله؛ خلالها من

 عدا . فيما1’: أنه على نصت من نظام الشركات المهنية التي( 17) المادة في ورد ما حسب وذلك ضرر،

 شخصية بصفة المهنية الشركة في مساهم أو شريك كل يُسأل واحد، لشخص المملوكة المهنية الشركة
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 المهنية الشركة تُسأل. 2. والالأح اسب المساهمين، أو الشركاء وباقي الشركة تجاه المهنية أخطائه عن

 -الأحوال اسب- مساهميها أو لشركائها المهنية الأخطاء بسبب الغير يصيب الذي الضرر تعويض عن

 المهنية الشركة على الغير من المرفوعة التعويض قضايا في الصفة حصر يجب وبالتالي فإنه ،‘منسوبيها أو

 .استقلال على إليها المنسوبين أو فيها المساهمين أو لشركاءا على الرجوع الغير يستطيع لا فإنه ومعه فقط،

نطلب من فضيلتكم: أولًا: بصفة أساسية: القضاء بعدم الاختصاص فإننا لما تقدم من أسباب؛ الطلبات: 

لرفعها بعد فوات  . عدم قبول الدعوى1 :على الترتيبثانيًا: القضاء بصفة احتياطية  الولائي بنظر الدعوى.

 ".رفض الدعوى. في الموضوع: ب3عدم تحريرها. ل . عدم قبول الدعوى2. الميعاد

، عنهماطلب إجابته مع هـ، 05/02/1442تم تزويد المدعي بنسخة من هاتين المذكرتين في تاريخ و

إنه في شهر شعبان من عام  /1: "... جاء فيها ما نصهو، هـ06/02/1442فوردت اللجنة إجابته في تاريخ 

عن طريق موقع هيئة السوق المالية  شركة )أ(لب انضمام للدعوى الجماعية المقامة ضد هـ تقدمت بط1441

بعد علمي بها عن طريق وسائل الإعلام وتم الاتصال على هيئة السوق المالية لمعرفة كيفية الانضمام للدعوى 

واي بشكل الجماعية وأفادني أحد الموظفين بأنه لا يمكنني ذلك لأنه تم صدور الحكم وعلي رفع دع

تم إفادتي بخطاب إيداع الدعوى موضحاً فيه أسماء  شركة )أ(منفرد وعند طلب أسماء المسؤولين عن إدارة 

المدعى عليهم وبناءً على ذلك تم رفع دعواي وإيداعها في الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق 

وى هي ديوان المظالم وهذا غير صحيح حيث أنني لم تم ذكر أن الجهة المختصة ولائياً بنظر الدع /2 .المالية

في السوق  ةهي شركة مدرج شركة )أ(رفع الدعوى في أمر يتعلق بشركة خارج السوق المالي السعودي وأ

المالي السعودي وقيمة الورقة المالية لها تعتمد على القوائم المالية المعلنة لها والمرجع في مثل هذه المنازعات هو 

 ةعيالشر تالمال من الضروريات الخمس التي كفل /3 عامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.الأمانة ال

المطالبة شكواي كما أن هذا حق أصيل لي في  لاستقبالفي السابق  جهةولم تكن هناك  وحمايته حفظه

في حكم الدعوى الجماعية  بأموالي بعد ما تبين أن هناك تلاعب في القوائم المالية المعلنة للشركة والمثبتة

جلسة لها في  الاستماعدعواي تم تحريرها وتم  /4وبعض من المسؤولين عن إدارتها.  شركة )أ(المقامة ضد 

لدى لجنة عبر الوسائط الإلكترونية بسبب جائحة كورونا وذلك ميلادي  16/07/2020تاريخ عُقدت ب

بكشف من البنك وتم إيداعه  شركة )أ(ابي بأسهم ثبات اكتتإتم  /5المالية. الفصل في منازعات الأوراق 

المعلنة وذلك بأن الاكتتاب تم بعد مراجعة القوائم المالية  لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية علماً
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هذا  /6والتي لم تكن صحيحة في واقع الأمر.  شركة )أ(بعد مراجعتها وتدقيقها من المسؤولين عن إدارة 

على كل مدعى عليه في حالة رده وكلي ثقة بكم للتبيُن من المدعى عليهم وإرجاع حقي من  هو الرد الثابت

والذي صدر  شركة )أ(المتسبب الحقيقي أو المتسببين في خسارة أموالي أسوة بغيري من المساهمين في 

ذ أسمائهم لم أقيم هذه الدعوى على المدعى عليهم إلا بعد أخ /7الحكم في الدعوى الجماعية بتعويضهم. 

في فترات مختلفة بداية من الاكتتاب إلى وقت  شركة )أ(من هيئة السوق المالية كمسؤولين عن إدارة 

لم أعطي أموالي للمتسببين في خسارتي كدين مسترد منهم، وإنما للمساهمة  /8إيقافها عن التداول. 

 ".لي رصين وذلك كان عكس الواقعوالاستثمار في شركة توضح قوائمها المالية المعلنة بأنها في مستوى ما

هـ وردت اللجنة مذكرة جوابية من المدعى عليه السادس، جاء فيها ما نصه: 08/02/1442وفي تاريخ 

منتجة تستوجب  ية نقاطبعد الاطلاع على لائحة المدعي الجوابية الثانية المشار إليها أعلاه، لم نجد فيها أ"... 

حيث يلزم تحديد الخطأ المرتكب في حقه من ، قانون هو الفيصل بينناالحال كما هو فإن الشرع والو الرد،

من . لذلك نطلب إثباتهوالعلاقة السببية بينهما وهو مالم يستطع  أصابهقبلي شخصيا والضرر الذي 

ولافتقارها التحرير  ولإقامتها على غير ذي صفةنظاماً  فضيلتكم رد الدعوى من الناحية الشكلية لتقادمها

ا على أخطاء جوهرية، ومن الناحية الموضوعية نظرا لعدم إرفاق المستندات الثبوتية الأصلية على ما واحتوائه

يدعيه المدعي، ولعدم ثبوت ركن الضرر والعلاقة السببية بينه وبين ركن الخطأ محل الادعاء المزعوم، 

كرات جوابية متى ارتأت علما بأني أحتفق اق الرد تفصيلا على ويع ما ورد في لائحة الدعوى وأية مذ

على ما سبق وللأسباب السالف  وبناءًلجنتكم الموقرة الاستمرار في تداولات هذه القضية مستقبلا. وعليه 

. استبعادي من الدعوى لعدم مسؤوليتي عن الأحداث أثناء مرحلة 1نرجو من مقام اللجنة الموقرة: ذكرها 

. 3نظاماً.  لتقادمها . صرف النظر عن الدعوى2شركة. الاكتتاب كون المدعي أحد المكتتبين في أسهم ال

. رد الدعوى لعدم ثبوت ركن الخطأ 4رد الدعوى لعدم وجود مستندات ثبوتية على ما يدعيه المدعي. 

. رد الدعوى لافتقارها التحرير واحتوائها على أخطاء 5والعلاقة السببية بينه وبين الضرر محل الادعاء. 

 ".عي بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي المترتب على رفع الدعوى. إلزام المد6جوهرية. 

هـ( وردت اللجنة مذكرة جوابية من المدعى عليه الرابع، جاء فيها ما 08/02/1442وفي التاريخ ذاته )

بعد الاطلاع على الرد الأول للمدعي المشار إليه أعلاه، تبين أن المدعي لم يستطع إثبات الخطأ نصه: "

في حقه ولا الضرر الذي أصابه ولم يثبت العلاقة السببية بينهما، أما بالنسبة لما أورده المدعي فلم  المرتكب
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على ما سبق وللأسباب السالف ذكرها  وبناءًنجد فيه شيئا منتجا وتم الرد عليه في مذكرتنا الأولى. وعليه 

 عن الأحداث أثناء مرحلة الاكتتاب . استبعادي من الدعوى لعدم مسؤوليتي1نرجو من مقام اللجنة الموقرة: 

. رد الدعوى 3نظاماً.  لتقادمها . صرف النظر عن الدعوى2كون المدعي أحد المكتتبين في أسهم الشركة. 

. رد الدعوى لعدم ثبوت ركن الخطأ والعلاقة السببية 4لعدم وجود مستندات ثبوتية على ما يدعيه المدعي. 

. إلزام 6رد الدعوى لافتقارها التحرير واحتوائها على أخطاء جوهرية. . 5بينه وبين الضرر محل الادعاء. 

 ".المدعي بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي المترتب على رفع الدعوى

هـ وردت اللجنة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليه الثالـث، جـاء فيهـا مـا     23/02/1442وفي تاريخ 

، نتقدم إلى سعادتكم بالرد على لائحة الدعوى المقدمة من لثالثا بالوكالة عن موكلي المدعى عليه"نصه: 

لم يقــم المــدعي بتحريــر دعــواه تحريــراً   أولًا: عــدم تحريــر الــدعوى: المــدعي أعــلاه، وذلــك علــى النحــو التــالي: 

ادة المالية والم ـ الأوراق( من لائحة إجراءات الفصل في منازعات 3( من المادة )4صحيحاً وذلك بالمخالفة للفقرة )

و( من نظام المرافعات الشرعية، اللتان نصتا على وجوب أن تتضمن لائحة الـدعوى موضـوع    /1( الفقرة )41)

الدعوى ومطالبة المدعي وأسانيده، ويتمثل عدم تحرير دعوى المدعي في عدم تقديم كشف محفظـة مُصـدق   

( من نظام 58استناداً إلى نص المادة ) :ثانياً: التقادم من البنك موضحاً فيه تاريخ شراءه للأسهم محل الدعوى.

)لا تســمع أي دعــوى الماليــة علــى  الأوراق( مــن لائحــة إجــراءات الفصــل في منازعــات  27الســوق الماليــة والمــادة )

بموجب المواد الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من هـذا النظـام إذا تم إيـداع    

ر سنة من التاريخ الذي يفتر  فيه بأن الشاكي قد أدرك الحقائق الـتي جعلتـه   الشكوى لدى الهيئة بعد مرو

يعتقد أنه كان ضـحية لمخالفـة، ولا يجـوز بـأي حـال مـن الأحـوال سمـاع هـذه الـدعوى أمـام اللجنـة بعـد مـرور               

 وذلـك وفقـاً لمـا    انقضـت خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها(، فإن مدة التقـادم المنصـوص عليهـا قـد     

م عليـه فـإن هـذا    22/07/2012بمـا أنِّ إيقـاف السـهم عـن التـداول كـان بتـاريخ         مدة التقادم سنة:. 1 يأتي:

التاريخ الذي يفتر  فيه بأن الشاكي قد أدرك الحقـائق الـتي جعلتـه يعتقـد أنـه كانـت ضـحية         التاريخ يعتبر

منازعات الأوراق المالية في القـرار رقـم   وحتى إذا ما تم الأخذ بالتاريخ المحدد من قبل لجنة الفصل في لمخالفة، 

(، حيـث أنِّ اللجنـة   146/40هـ الصادر بالـدعوى رقـم )  06/04/1441( وتاريخ 2019ج//1ل/د/2655)

قد حددت تاريخ بدء التقادم للمساهمين المكتتـبين مـن اليـوم التـالي لإعـلان الجهـة المختصـة بإدانـة عـدد مـن           

عـن صـدور قـرار     بالإعلان، وبما أنِّ هيئة السوق المالية قد قامت بالاكتتاأعضاء مجلس الإدارة أثناء مرحلة 
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( المتضـمن إدانـة عـدد مـن أعضـاء مجلـس الإدارة       ـه ـ1438م لعام 2017ل.س//1189لجنة الاستئناف رقم )

ــة   ــاء مرحلـ ــابأثنـ ــاريخ  الاكتتـ ــاريخ     09/02/2017بتـ ــكواه بتـ ــدعي لشـ ــديم المـ ــاريخ تقـ ــالنظر إلى تـ م، وبـ

أكثر من سنة من تاريخ  انقضاءيثبت لمقام اللجنة بأن المدعي قدِّم شكواه بعد  م، عليه فإن29/04/2020

مـدة  . 2. إيقاف السهم عن التداول، وكذلك تاريخ إعلان هيئة السوق المالية المحدد في القرار المذكور أعـلاه 

تعلقة، عليـه يتضـح   وما قبلها الم الاكتتابحيث أنِّ المخالفات المدعى بها تتعلق بمرحلة  التقادم خمس سنوات:

عليـه فإننـا    أكثر من خمس سنوات منـذ حـدوث المخالفـات المـدعى بهـا.      انقضاءأنِّ المدعي قد أقام دعواه بعد 

، انقضـت نؤكد لمقـام اللجنـة الّمـوقرة بـأن مـدة التقـادم السـنة، والخمـس سـنوات المنصـوص عليهـا نظامـاً قـد              

سـبق الفصـل في هـذه المخالفـات مـن قبـل       ثالثـاً:   وال.ويترتب عليها عدم جواز نظر هذه الـدعوى في ويـع الأح ـ  

وتـاريخ   ـه ـ1437م لعـام  1/2016ل/د/1788حيث صدر فيها الحكم رقـم:   9/36اللجنة في الدعوى رقم 

ــة الاســتئنافية بقرارهــا رقــم     15/06/2016الموافــق  ـهــ10/09/1437 ل /1189م والمؤيــد مــن قبــل اللجن

ة والسـجن فيمـا يتعلـق بـالحق العـام، وأمـا يتعلـق        بالغرام ـه10/05/1438وتاريخ  ـه1438لعام  2017س/

بتعويض المساهمين المتضررين فقد نص الحكم على أن يتم تعويضهم من المبلغ المحصـل مـن المكاسـب غـير     

( ريال يتم اسـتيفاء التعـويض المسـاهمين    00،000,000المشروعة من المدعى عليه الأول والزامه بإيداع مبلغ )

ا المبلغ المحصـل مـن المـدعى عليـه الأول متـى مـا أثبتـوا حقهـم عليـه فـلا يكـون هنـاك صـفة              المتضررين من هذ

تكـون الـدعوى مقامـة فقـط      أنلإقامة هذه الدعوى في مواجهة موكلنا المدعى عليه الثالـث، حيـث يفـتر     

ليـه  إلمشـار  ليثبت المدعي قيمة مبلغ التعـويض الـذي يسـتحقه مـن المبلـغ المحكـوم بـه علـى المـدعى عليـه الأول ا          

لم يذكر المدعي ما هي الأخطاء المرتكبة من قبل موكلنا وما هي مسـؤوليته عمـا ذكـره مـن     رابعاً:  .أعلاه

وقائع، حيث أنه لا تقوم المسؤولية المدينة إلا بتـوفر أركانهـا وهـي الخطـأ والضـرر والعلاقـة السـببية بينهمـا،         

الذي ارتكبـه موكلنـا حـول واقعـة شـراءه للأسـهم       ومن خلال وقائع الدعوى لم يذكر المدعي ما هو الخطأ 

نطلـب مـن مقـام اللجنـة      الطلبات:. محل الدعوى، وما هو الضرر الذي لحق به، وماهي العلاقة السبيبة بينهما

رد دعــوى المــدعي لعــدم  طلــب احتيــاطي: المــوقرة الحكــم بعــدم نظــر الــدعوى بســبب التقــادم، وعــدم الصــفة. 

 ."ولية موكلناعدم وجود ما يوجب مسؤصحتها ول

وحضرها ، ضرها المدعي أصالةحهـ عقدت اللجنة جلسة لنظر الدعوى، 25/02/1442وفي تاريخ 

وحضرها  ،وحضرها المدعى عليه السادس ،وحضرها المدعى عليه الرابع ،المدعى عليه الثالث وكيل
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يه الأول، وثبت لدى فيما لم دضر المدعى عل ،المدعى عليه الثامنوالمدعى عليها السابعة  وكيل الشركة

-اللجنة بموجب خطاب الأحوال المدنية رقم ) ولم  ،هـ وفاته خارج المملكة01/06/1441( وتاريخ -

ثبوت تبلغهما بموعد هذه الجلسة  من رغمبالدضر كل من المدعى عليهما الثاني والخامس أو وكيل عنهما 

ه.ـ 00/00/1442عات الأوراق المالية في تاريخ عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في مناز

، من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية (السابعة عشرة)الانتظار المدة النظامية وفق المادة وبعد 

أجاب بأنه ف ؟لديه ما يود أن يضيفه خلاف ما قدمه هلافتتحت اللجنة الجلسة بتوجيه سؤالها للمدعي 

ويترك  ،وبسؤاله عن حصر طلباته في مواجهة المدعى عليهم، أجاب بأنه يطلب التعويض .يكتفي بما قدمه

لديه ما يود أن يضيفه خلاف ما  هلتقدير ذلك للجنة فيما تراه عادلًا. وبسؤال وكيل المدعى عليه الثالث 

 ؟لاف ما قدمهلديه ما يود أن يضيفه خ هلأجاب بأنه يكتفي بما قدمه. وبسؤال المدعى عليه الرابع  ؟قدمه

صدر قرار سابق  إذ ؛أجاب بطلب استبعاده من قائمة المدعى عليهم في هذه الدعوى لعدم صلته بهذه الدعوى

ويطلب التعويض عن مصاريف الاستشارات القانونية. وبسؤال  ،من اللجنة باستبعاده من قائمة المدعى عليهم

أجاب بأنه يكتفي بما قدمه. وبسؤال  ؟دمهلديه ما يود أن يضيفه خلاف ما ق هلالمدعى عليه السادس 

أجاب بأنه يكتفي بما  ؟لديه ما يود أن يضيفه خلاف ما قدمه هلوكيل المدعى عليهما السابعة والثامن 

 .قدمه. وعليه قررت اللجنة اختتام الجلسة

سبق للجنة مخاطبة شركة السوق المالية السعودية )تداول( في تاريخ  ،ولاستكمال جوانب الدعوى

من تاريخ إدراج  شركة )أ(سهم لهـ بطلب تزويدها بسجل لحركة تداولات المدعي 01/11/1441

الشركة في السوق حتى إيقافها عن التداول، على أن يبين طريقة يلك المدعي للأسهم محل النزاع 

كة هـ، متضمنةً تقريراً يمثل حر15/11/1441)اكتتاب/منحة/شراء(، فوردت اللجنة إجابتها في تاريخ 

م 22/05/2008موجودات المدعي وفق الفترة المحددة، ويتبين من خلاله قيام المدعي بالاكتتاب في تاريخ 

 ولا يزال مالكاً لهذه الأسهم.م، 28/05/2008في تاريخ  اًواحد اًوتم منحه سهم، أسهم( 7) في

لإدارة العامــة للأحــوال وحيــث ســبق أن خاطبــت الأمانــة العامــة للجــان الفصــل في منازعــات الأوراق الماليــة ا   

هـــ بطلــب الإفــادة عــن الحالــة المدنيــة للمــدعى عليــه الأول، 1441/05/27المدنيــة بمنطقــة الريــا  في تــاريخ 

ـــ1441/06/01ورد اللجنــة خطابهــا في تــاريخ قــد وواقعــة الوفــاة وتــاريخ تســجيلها ومكــان الوفــاة، ف  الــذي ه

هـ، وأن تسـجيل الوفـاة كـان    1440/01/21ة في تاريخ أفادت فيه بأن المدعى عليه الأول توفي خارج المملك

 هـ.1440/11/12في تاريخ 
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وفي ضوء ما سبق، قررت اللجنة الاكتفاء بما تم تقديمه، وحجز الدعوى للدراسة والمداولة، 

 يهيداً لإصدار قرارٍ فيها.

 الأسباب

لما ينسبه من خسائر نتيجة م بالتعويض عما لحقه إلزام المدعى عليه إلىحيث إن المدعي يهدف من دعواه 

فإن هذه الدعوى تُعَدُّ من الدعاوى التي ، ومخالفات خلال مرحلة الاكتتابإلى كل منهم من تصرفات 

( والتاريخ 30تدخل في اختصاص اللجنة بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م/

 .، وتعديلاتههـ02/06/1424

ه بتأمل اللجنة في أوراق الدعوى وإجابات الأطراف بعد إمهالهم ما يكفي ومن حيث الموضوع، فإنَّ

قام تبين لها أن المدعي  ، واطلاعها على إفادة شركة السوق المالية )تداول(،لإبداء وتقديم ما لديهم

بإلزام وهو يطالب  ، شركة )أ(أسهم من  أسهم( 7)م بالاكتتاب في 22/05/2008في تاريخ 

الخسائر التي تعر  لها، تعويضاً ويع رد قيمة الأسهم محل الدعوى، وتعويضه عن المدعى عليهم ب

له عما ارتكبوه من مخالفات خلال مرحلة الاكتتاب في أسهم شركة )أ(، وذلك بالتضليل في 

القوائم المالية للشركة، والمبالغة في علاوة إصدار السهم محل الدعوى وذلك بطرحه للاكتتاب 

 للسهم، وذلك على النحو الوارد في الوقائع. /( ريالًا70بسعر )

جلسة النظر المنعقدة في تاريخ الثاني والخامس  ماالمدعى عليهدضر  لم وحيث

عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل موعدها علان إ من رغمبال، هـ25/02/1442

المدعى الثاني و المدعى عليهلم يتقدم وحيث  ،هـ11/02/1442في تاريخ المالية  الأوراقفي منازعات 

لم والأسباب التي حالت دون حضوره جلسة النظر في هذه الدعوى، للجنة  نْيِّبَبعذر يُ الخامسعليه 

واستناداً إلى المادة الخامسة عشرة من لائحة إجراءات  ،رداً على صحيفة الدعوى اأي منهم يقدم

 في ، واعتبار هذا القرار غيابياًجنة السير في الدعوىالمالية، قررت الل الأوراقالفصل في منازعات 

 حقهما.

في تــاريخ لهــا وحيـث ثبــت للجنــة بموجــب خطــاب الإدارة العامــة للأحــوال المدنيــة بمنطقــة الريــا  الــوارد  

، وحيـــث نصـــت المـــادة الثامنـــة هــــ1440/01/21هــــ وفـــاة المـــدعى عليـــه الأول في تـــاريخ 1441/06/01

مـــا لم تكـــن الـــدعوى قـــد تهيـــأت للحكـــم في -1عـــات الشـــرعية علـــى أنـــه: "والثمـــانون مـــن نظـــام المراف

موضــوعها فــإن ســير الخصــومة ينقطــع بوفــاة أحــد الخصــوم، أو بفقــده أهليــة الخصــومة، أو بــزوال صــفة       

إذا تعــدد الخصــوم وقــام ســبب الانقطــاع بأحــدهم، فــإن    -2... النيابــة عمــن كــان يباشــر الخصــومة عنــه  

، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فتنقطع الخصـومة في حـق   الدعوى تستمر في حق الباقين

 عليه، فإن دعوى المطالبة بالتعويض تنقطع في مواجهة المدعى عليه الأول."، الجميع

السابعة  المادةالفقرة )أ( من ن إحيث وفيما يتعلق بما يدعيه المدعي في مواجهة المدعى عليهم، ف

أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا " :نص على أنِّتالية من نظام السوق الم والخمسين



 

 

20 

 

النظام، أو أياً من اللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء 

صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو 

خر قام بذلك، يكون مسؤولًا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع  لًا عن شخص يكون مسؤو

الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر 

 هي المسؤولية في ضوء هذه المادة وحيث إن "،شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص

لمسؤولية المدنية التي لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة، من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، ا

 .تضررفي تعويض الم تبت  ثارها المتمثلةومتى تحققت تلك المسؤولية رُ

قرار اللجنة الثاني والثالث والسابعة والثامن، وذلك بموجب  مخطأ المدعى عليهللجنة وحيث ثبت 

هـ، المؤيد بقرار لجنة 10/09/1437تاريخ في هـ( الصادر 1437م لعام 1/2016ل/د/1788رقم )

 مالقاضي بإدانتههـ، 10/05/1438هـ( وتاريخ 1438لعام  2017ل.س//1189الاستئناف رقم )

والمادة السابعة من  من نظام السوق المالية التاسعة والأربعينبما هو منسوب إليهم من مخالفات للمادة 

الية المورقة اللقيامهم عمداً بإجراء أوجد انطباعاً غير صحيح بشأن قيمة  ؛ة سلوكيات السوقلائح

الطرح خلال مرحلة  شراء تلك الورقة بقصد إيجاد ذلك الانطباع ولحث الآخرين على )أ(لشركة 

هذه كون له حجيته في تفإنه  ،العام الأولي. وحيث إن هذا القرار قد اكتسب الصفة القطعية

عوى من حيث وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف الد

 .مالنظامي لهذا الفعل ونسبته إلى المدعى عليه

وحيث ثبت للجنة أن الانخفا  الحاصل في قيمة أسهم الشركة خلال الفترة اللاحقة لمرحلة 

قيام المدعى عليهم بتصرفات وأفعال ظهر فيها جلياً  الطرح العام الأولي كان نتاجاً لما ثبت لديها من

انصراف إرادتهم إلى تضمين نشرة الإصدار تلك البيانات المالية غير الصحيحة، بما يظهر الوضع 

المالي للشركة على خلاف الحقيقة، مما نتج عنه ارتفاع تقييم سعر سهم الشركة خلال مرحلة 

ذلك الخطأ ألحق ضرراً ن أوية علمهم بتلك المخالفات، الطرح العام الأولي، مع علمهم أو إمكان

، شركة )أ(في  هفي انخفا  قيمة أسهم ته يثلتبالمدعي كما هو ثابت من كشف حساب محفظ

شكلت ممارسات المدعى عليهم الثابتة في ذلك القرار قناعة لدى المدعي من جدوى الاكتتاب في  إذ

صحيح عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة،  غير اًأوجدت انطباعو الأسهم محل الدعوى،

 الأمر الذي تتحقق معه علاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر المدعى به. 

هـ 10/09/1437تاريخ وهـ( 1437م لعام 1/2016ل/د/1788وحيث تضمن قرار اللجنة رقم )

 -المدعى عليهم ن أن مسؤولية كل منيو خر-في هذه الدعوى –المدعى عليهم بعض الصادر اق 

عن  وشركاهم(، المدعى عليه الثامن) والحادية عشرةوالثالث،  ،الأول، والثاني -في تلك الدعوى 

تعويض الأشخاص المتضررين ثابتة بموجب ما انتهت إليه اللجنة في قرارها أعلاه من إدانتهم بمخالفة 

لوكيات السوق، ومن ثم فإن تعويض المادة التاسعة والأربعين من النظام والمادة السابعة من لائحة س
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يكون من المبالغ المتحصلة من المكاسب غير المشروعة  -متى ما أثبتوا حقهم فيه  -المتضررين 

التي حققها المدعى عليه الأول، مع التزام المدعى عليهم متضامنين بتحمل ما زاد على تلك المبالغ من 

  تعويضات.

بت للجنة مما سبق توافر أركان المسؤولية في حقه، فقد رأت فحيث إن الثا الثامنأما المدعى عليه 

عدا المشار إليهم أعلاه اللجنة أن مسؤوليته في هذه الدعوى تكون في حدود مسؤولية المدعى عليهم 

 الأول، وذلك بإلزامه متضامناً معهم بتحمل ما زاد على تلك المبالغ من تعويضات.

مما يوجب مسؤوليتهم عن ني والثالث والسابعة والثامن الثاثبت للجنة خطأ المدعى عليهم وحيث 

دق للجنة بموجب النظام إصدار ، وحيث ذلك، وحيث إن المدعي طالب بالتعويض عن تلك المخالفات

ولا يتأتى لها مباشرة هذا الاختصاص ما لم تكن لها سلطة تقدير التعويض الجابر قرار بالتعويض، 

 تنص الفقرة )ب( منوحيث تنفها من ظروف وملابسات، للضرر، وذلك اسب كل حالة وما يك

تقدر التعويضات المستحقة على أي شخص "من نظام السوق المالية على أنه: السابعة والخمسين  المادة

ولين عنه بطريقة ؤعلى المس ةمدعى عليه بموجب هذه المادة، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغ

، "ليها في الفقرة )هــ( من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظامتتفق مع الأحكام المنصوص ع

يجوز عن طريق "من نظام السوق المالية على أنه  الخامسة والخمسينوحيث تنص الفقرة )هـ( من المادة 

الدعوى المرفوعة تأسيساً على الفقرة )أ( من هذه المادة الحصول على تعويض يمثل الفرق بين السعر 

بالفعل لشراء الورقة المالية )على ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور( وبين قيمة الذي دفع 

الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به 

من نظام  مسينالخامسة والخالمادة  الفقرة )أ( نصتوحيث  ،"في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة

إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة "السوق المالية على أنه 

نه دق للشخص الذي إبشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، ف

من ضرر نتيجة ذلك، ويعد اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن دصل على تعويض عما لحق به 

البيان أو الإغفال جوهرياً لأغرا  هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة على أنه لو كان المستثمر 

"، فقد قدرت اللجنة احتساب على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثر ذلك على سعر الشراء

الفارق بين باحتساب دون أسهم المنحة( ) شركة )أ(التعويض عن الأسهم التي اكتتب بها المدعي في 

وبين أدنى مستوى للسعر العادل الذي أقرته لجنة  ( ريالًا للسهم70) ينسبعالبالغ  سعر الاكتتاب

 للسهم، ( ريالًا16)ستة عشر  وهوبموجب قرارها المبين أعلاه، لجنة الاستئناف فيه  االفصل وأيدته

ها فيالتي اكتتب عدد الأسهم وبضربه في  ( ريالًا،54فيكون الناتج مبلغاً قدره أربعة وخمسون )

، يكون إوالي ما يستحقه المدعي من تعويض هو مبلغاً قدره أسهم( 7)سبعة المدعي، البالغ عددها 

 ( ريالًا.378ثلاثمائة وثمانية وسبعون )
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امية لسماع بمضي المدة النظ بالتقادم وذلك الثامنالسابعة ووكلاء المدعى عليهم الثالث و وحيث دفع

"لا تسمع أي دعوى  ههذه الدعوى، وحيث تنص المادة الثامنة والخمسون من نظام السوق المالية على أن

بموجب المواد الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم 

أن الشاكي قد أدرك الحقائق إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفتر  فيه ب

التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة 

بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها"، وحيث إن غاية المنظم من هذا النص هو ضمان 

فة، وحيث لا يمكن تحقيق هذه الغاية إذا تبين أن المدة الكافية للمتضرر ليدرك أنه وقع ضحية لمخال

هذه المدة ليست كافية في بعض المخالفات التي تقع في السوق المالية نتيجة لطبيعتها، التي لا يمكن 

للمتضرر معها إدراك أنه وقع ضحية لمخالفة ما لم تتدخل الجهة المختصة بالإشراف على السوق المالية 

راجعة الفنية للتداولات والتحقيق فيها بموجب ما يلكه من سلطات وتكشف عنها بعد إجراء الم

وصلاحيات. وحيث إن المتضرر من المخالفة لا يمكن له اكتشافها والتيقن من أنه وقع ضحية لها إلا بعد 

ها لعموم المتداولين، ومن ثم ثبوتها اق مرتكبها، فإن اللجنة ترى أن علانإوكشف الجهة المختصة لها 

 -واقعاً وبما يتفق مع غاية المنظم  -قادم الُمشار إليها في المادة الثامنة والخمسين من النظام تبدأ مدة الت

من تاريخ إعلان الجهة المختصة ثبوت ارتكاب المخالفة، وهذا التاريخ هو الذي يُفتر  أن المتضرر أدرك 

قرار لجنة الاستئناف القاضي  فيه أنه وقع ضحية للمخالفة، ومنه يبدأ احتساب مدة التقادم، وحيث إن

أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها  شركة )أ(بتأييد قرار لجنة الفصل بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة 

ـ ه11/05/1438إضافة إلى بعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة قد صدر في تاريخ 

م، فإن اللجنة ترى أن مدة التقادم 09/02/2017م، وتم الإعلان عنه في تاريخ 08/02/2017الموافق 

تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإعلان. وحيث إن المدعي أودع شكواه لدى الهيئة في تاريخ 

على تاريخ إعلان  ثلاث سنواتم، أي بعد انقضاء أكثر من 29/04/2020هـ الموافق 06/09/1441

تنتهي إلى عدم سماع دعوى المدعي في  فإن اللجنةللجنة خلاف ذلك، قرار لجنة الاستئناف ولم يثبت 

 .الثامن في هذه الدعوىالسابعة ومواجهة المدعى عليهم الثالث و

وفيما يتعلق بدعوى المدعي في مواجهة بقية المدعى عليهم، وهم المدعى عليه الرابع، والخامس، 

هـ( 1438عام ل 2017ل.س//1189رقم )قرار لجنة الاستئناف المشار إليه أعلاه ن إوالسادس، وحيث 

في هذه  –قضى بإدانة بعض المدعى عليهم  بل، لم يصدر في مواجهتهم هـ10/05/1438وتاريخ 

 على النحو الوارد تفصيله أعلاه. –الدعوى

وحيث إن المسؤولية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة، من خطأ، وضرر، وعلاقة سببية تربط 

 رتبت  ثارها المتمثلة في تعويض المتضرر.لمسؤولية وُبينهما، ومتى توافرت هذه الأركان قامت ا
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المدعي لم يقدم ما من شأنه إثبات عناصر المسؤولية في مواجهة بقية المدعى عليهم، وهم ن إوحيث 

المدعى عليه الرابع والخامس والسادس، عليه لم يثبت للجنة مما قدمه المدعي خطأ بقية المدعى عليهم 

 .تهميتعين معه على اللجنة ــ والحال كذلك ــ رفض دعواه في مواجهالمشار إليهم أعلاه، مما 

باقي طلبات الأطراف ودفوعهم، فإن اللجنة لم تجد أنها منتجة في الدعوى، مما ترى معه الالتفات  أما

 عنها.

الثااا ي  غياويااا  ح  ااد الماانهم ه يه ااا ولمااا دماان  سااب  ساابابلم وولاان المناولااة  ااسااا لم قاارر  ال  نااة    

 الآدي:الثالث والراوع والسادس والساولة والثاسبلم لم و ضوريا  ح  د المنهم ه يهم سوالخاس

من المبالغ المتحصلة من ( ريالًا، 378ائة وثمانية وسبعون )ثلاثم قدره بمبلغ تعويض المدعيأولًا: 

وفقاً لما جاء في قرار اللجنة رقم المكاسب غير المشروعة التي حققها المدعى عليه الأول، 

هـ، المؤيد بقرار لجنة 10/09/1437هـ( وتاريخ 1437م لعام 1/2016ل/د/1788)

 هـ.10/05/1438هـ( وتاريخ 1438لعام  2017ل.س//1189الاستئناف رقم )

بتحمل ما زاد على المبالغ المتحصلة من المكاسب غير المشـروعة الـتي حققهـا     الثانيإلزام المدعى عليه ثانياً: 

ــ( وتـاريخ   1437م لعـام  1/2016ل/د/1788لما جاء في قرار اللجنـة رقـم )   المدعى عليه الأول وفقاً ه

ــ، المؤيــد بقــرار لجنــة الاســتئناف رقــم )     10/09/1437 ــ( 1438لعــام  2017ل.س//1189هـ هـ

   هـ.10/05/1438وتاريخ 

ى ، والمدعوالمدعى عليها السابعة، الثالثمواجهة كل من: المدعى عليه في ثالثاً: عدم سماع دعوى المدعي 

 الثامن.عليه 

 رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. 

 وص م الله ه م  بينا مح ن وه م آله وصحبه وس م.

   

   

 
 

 

   

 

 


